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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

 
لأو التّوص ديلإثبات التّعب استیصال الأصل اللّفظ

إنّ المشاهیر الأقدمین الّذین قد استَنبطوا التّوصلیة، قد اتَّؤوا عل «الإطلاق» فاعتَقدوا بأنّ «المباشریة» بحاجة لتبیین زائد و
یة فاستَنتَجوا بأنّه یحق الامتثال بفعل الغیر أیضاً ‐أي التّوصلیة‐. حیث لم یتقید التّلیف بالمباشر

و عل صعید مقابل أیضاً قد أصل المعاصرون «أصالة التّعبدیة» بنفس «الإطلاق» مستدلّین بأنّ «النّیابة» ه المفتقرة لمزید
البیان فمادام التّلیف قد تعری عن إمانیة النّیابة فسیتحدَّد ف المباشریة ‐أي التّعبدیة‐.

بینما الأصب الأسدّ أنّ «الأصالة اللّفظیة الإطلاقیة» منعدمة نهائیاً ف هذا الحلبة إذ کلتا «المباشرة و النّیابة» تَفتقران للتّبیان و
الإعلان فالإطلاق ‐من هذه الجِهة‐ لا یتصدّی لتحدیدهما أبداً بل إنّا أساساً شاکون ف استمرار فعلیة الملاک و الغرض

فاستَصحبناها ثم تَخرجنا بالتّعبدیة من هذا البعد.

أجل، یتاح للأصول أن یبرهن عل «المباشرة» عبر البناء العقلائ حیث قد سروا عل مباشرة نفس المخاطَب و ملامسته للعمل.

 المستعجب من المقرر للشّهید الصدر

[1] :وس و مغلوط قائلال معَب مقالةَ أستاذه بشقل، قد استَوعهذا الح در فبدو أنّ الشّهید الصی

«و قد ذكر السيد الأستاذ[2] ف المقام أنّ مقتض القاعدة عدم السقوط (بالغیر) ‐أي التّعبدية بالمعن الأول‐ لأنّ هذا الشّكّ يرجع
إل الشّكّ ف سعة دائرة «الوجوب» و ضيقه ‐إطلاق الهيئة‐ لا سعة دائرة «الواجب» و ضيقه ‐إطلاق المادة‐ لأنّ فعل الغير

سقوط الواجب لا منشأ له إ ة (أي الواجب) فالشّكّ فلإطلاق الماد ون مشمولالَّف و قدرته لا يباعتباره خارجاً عن اختيار الم
احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير (فیظل وجوب الهیئة ناشطاً) فمع الشّكّ يون مقتض إطلاق الهيئة عدم

السقوط».

:تقریره عن أستاذه قد انتَقده قائلا حسب ثم

«و فيه:

‐ أولا: أنّ فعل الغير أيضاً قد يون مقدوراً للملّف فيما إذا كان يمنه (للآمر) أن يتسبب إل صدوره من الغير كما إذا أمر ابنه
أو استَأجره لتنظيف المسجد فف الموارد الّت يمن للملَّف إلجاء الغير أو إيجاد الدّاع ف نفسه للفعل يمن أمره بذلك أو
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إطلاق الأمر له (فأصبح فعل الغیر متمناً عبر التّسبیب).

‐ و ثانياً: أنّنا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم ين مقدوراً له كما ف غير موارد التّسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق ف مادة الأمر و
متعلَّقه، كيف و قد ذكر السيد الأستاذ بنفسه ف المسألة الثّانية أنّه يعقل تعلّق الأمر و التّليف بالجامع بين الحصة الاختيارية و غير

«.ة اختيارية و غير الاختيارية الاختيارية لأنّ الجامع بين الحصالاختياري

و لن نُعارض تفسیره و وعیه عن مقالة أستاذه فإنّ المحقّق الخوئ لم یر استحالةَ إطلاق المادة حتّ یلتجأ إل إطلاق الهیئة من
هذا البعد بل قد صرح بأنّ أساس تخییر التّلیف بین «المخاطَب و المستنیب» یعدّ مستحیلا إذ لا نَمتل جامعاً بینهما فبالتّال لا
یقر دوران بین التّعیین و التّخییر لأجل هذه النّتة لا لأجل استحالة صدور المادة من الغیر ‐زعماً من البحوث‐ و لهذا إنّ أساس

الدّوران بین «إطلاق الهیئة و بین تقیید المادة بعدم فعل الغیر» لا یرتبط بمقالة أستاذه کما استَظهره الشّهید الصدر من
المحاضرات ‐بأنّ الأصل هو عدم الاشتراط فینتج التّعبدیة‐.

:ة ‐المباشرة‐ من خلال «المصادرة بالمطلوب» قائلادیثیر للدَّهشة أنّ الشّهید قد استَنتَج التّعبالم ثم

«و إنّما الصحيح ف المنع عن هذا الإطلاق مطلقاً أو ف الجملة التّوجه إل نتة أخرى و حاصلها: أنّه لا إشال ف أخذ نسبة
المبدأ (أي العمل) إل الفاعل (المخاطَب) ‐النّسبة الصدورية‐ تحت الأمر أيضاً لأنّ الأمر أعن النّسبة الإرسالية الإنشائية إنّما
تَطرأ عل النّسبة الفعلية الصدورية (من المخاطَب بالتّحدید) و من الواضح أنّه مع تحقّق الفعل من الغير من دون أي استناد و
تسبيب للملّف لا تصدُق النّسبة الفعلية المأخوذة ف متعلّق الأمر فيون مقتض الأصل (الإطلاق) حيث لا قرينة عل الخلاف

عدم السقوط (المبدأ و الأمر) و هذا يتّضح أنّه بالنّسبة إل أصل استناد الفعل إل الملّف مقتض الأصل التّعبدية بالمعن الأول
(المباشرة).»

و لن قد عاینتَه کیف قد صادر بمطلوبه و کرر بدایةَ الدّعوی فإنّا ضمن طاولة النّقاش قد تَساىلنا هل: النّسبة الصدوریة للصیغة
ظاهرة لخصوص الملَّف أم تعم غیره أیضاً؟ بینما لم یستجلب الشّهید برهانه عل خصوصیة الملَّف إذ فریق التّوصلیة ینُصون
عل أنّ «أصل تحقّق المبدأ» یعدّ هدف الشّارع بلا رکنیة للملَّف، و ذل نظیر امتثال: «أنفق أو دفّن المیت أو رد السلام» حیث

إنّ مستهدَفه هو أصل التّنفیذ و الإنجاز فحسب، فرغم أنّ ظاهر الخطاب قد توجه للملّف و لنّا قد تحیرنا ف «خصوصیة
الملَّف أو عدم موضوعیته».[3]

من زوایة الأصل العمل لو التّوص ديد التّعبترص
لقد أشبعنا الحوار حول الأصل اللّفظ الإطلاق فأبیناه تماماً، و أما الآن فسنُحلّل نتاج «الأصل العمل» لتسجیل التّعبدیة أو

:اسخ قائلاغ عن الوجوب الرالتّفر أصل الوجوب و ف ف ّة الشنوعی قد ف ة، فإنّ المحقّق النّائینلیالتّوص

«و أما مقتض الأصل العمل إن لم ين هناك إطلاق فيختلف بالإضافة إل السقوط بالاستنابة أو بدونها (أي المباشرة) أما إذا
كان الشّكّ ف السقوط بفعل الغير معها فلا محالة يون مرجع الشّكّ إل أنّ التّليف المتعلّق بخصوص الصلاة من الول (أو

أو لا، فالشّكّ يرجع إل (النّیاب) ل بامتثال الثّانيسقط الخطاب الأو ّليف بالاستنابة حتّدل آخر و هو التت) هل له عکدفن المی
الشّكّ ف الامتثال بعد القطع بالاشتغال و من الواضح أنّ الحم فيه هو الاحتياط.

و (لن) إن قلنا بالبراءة فيما إذا كان الجامع واجباً قطعاً و كان الشّكّ ف وجوب إحدى الخصوصيتين (أي بالسورة أو بدونها)
عل التّعيين و عدمه حتّ يون مرجع الشّكّ إل الشّكّ ف وجوب التّخيير العقل و عدمه لون التّليف بالجامع متيقَّناً و أنّ الشّكّ
ف (أصل وجوب و) وجود الخصوصية (کالسورة فسوف) يدفع بالأصل (البرائة) بخلاف المقام (کدفن المیت) فإنّ المفروض فيه



الفرض و إنّما الشّكّ ف ة عللاة مع الخصوصيليف متعلّق بالصّاً فالتفرضه شرعي ون التّخيير علعدم وجوب الجامع قطعاً ل
إسقاط شء آخر لهذا الواجب لاحتمال كونه عدلا للتّخيير فمقتض القاعدة حینئذ هو الاشتغال لا البراءة»[4]
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